
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  الأحرار الكاملين قوله ( بناء على عدم السراية إليه ) وسيأتي ما فيه قريبا اه سم قوله

( من من وفداء ) أي لا القتل لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه اه ع ش قوله ( والإمام ) إلى

المتن عبارة النهاية ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل

المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي اه قوله ( قتل امرأة )

ومثلها الخنثى وقن الخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع قوله ( وقد يجاب بأن

المصلحة إلخ ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه عبارتهما

ولا يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والخناثي للنهي عن قتل النساء والصبيان

والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر

الأموال اه قول المتن ( ويجتهد الإمام إلخ ) هذا في الكفار الأصليين وأما المرتدون

فيطالبهم الإمام بالإسلام وإن امتنعوا فالسيف اه مغني قوله ( أو أمير الجيش ) إلى قوله أي

إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا إلى المتن قوله ( لا غير ) أي لا بتغريق وتحريق مغني

وأسنى ولا تمثيل روض وع ش قول المتن ( فداء ) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر اه

مغني قول المتن ( بأسرى ) أي رجال أو نساء أو خناثي ع ش ومغني قوله ( على الأوجه ) راجع

للمعطوف فقط .

   قوله ( منا أو منهم ) راجع إلى قوله واحدا فقط دون قوله جمع وأما عكس ذلك المتبادر

فلا يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم اه

وهي أحسن قوله ( أو منهم ) أي الذميين اه ع ش قول المتن ( أو مال ) أي يؤخذ منهم سواء

كان من مالهم أو من مالنا في أيديهم اه مغني قوله ( مطلقا ) أي ظهرت فيه مصلحة أم لا اه

ع ش قوله ( وفيه نظر إلخ ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي

بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته انتهت اه سم زاد المغني عليهما

وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق اه قوله

( هنا ) أي في الاسترقاق قوله ( فلا ضرورة للسراية إلخ ) وفاقا للأسنى والمغني والنهاية

ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع قوله ( فتخمس

) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل قوله ( حتى يظهر له الصواب ) أي

بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير اه ع ش قوله ( بوضوح الفرق ) أي

بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن

فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا اه ع ش قوله ( لخبر ) إلى



التنبيه في المغني قوله ( أسيرا غير كامل ) وهو المرأة والخنثى والصبي والمجنون والعبد

قوله ( لزمته قيمته ) أي إلا الإمام فيما مر قوله ( أو كاملا إلخ ) عبارة المغني والأسنى

فرع من استبد بقتل أسيران كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شيء عليه سوى التعزير لافتياته

على الإمام وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل

وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه

ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه

قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو

ظاهر اه قوله ( له الرجوع إلخ ) أي هل له ذلك قوله ( ولا إلى أن اختياره ) أي الإمام

لخصلة قوله ( أما الأول ) أي الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي التفصيل فيه قوله ( به )

أي بالاجتهاد
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